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سياسيةحقوق المرأة المغربية ليست موضوع مساومات 
 عصيدأحمد   

مّ تقوية ، بدون أي تعديل يهتم تمرير مشروع القانون المتعلق đيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان
في المائة من  75ن المذكور في غياب صلاحيات الهيئة في محاربة جميع أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة المغربية، وقد تمت المصادقة على مشروع القانو 

عض الفاعلين أعضاء اللجنة، كما انكشف بالملموس وجه بعض الأحزاب السياسية التي تعلن مواقف وتضمر أخرى، وظهر جليا كذلك جبن ب
 رامة أزيد من نصف المجتمع،السياسيين الذين يقحمون في التحالفات السياسية والمساومات قضايا من المفروض أĔا قضايا وطنية كبرى تتعلق بك

. وليست تدابير قطاعية عادية حتى يتم التلاعب فيها بدون وخز ضمير
 ن، إرضاء للحزب الذي يرأسيثير الاستغراب في هذا الأمر هو قيام أحزاب سياسية من الأغلبية بسحب مقترحاēا التي تقدمت đا لتعديل القانو ما 

.  ل والشاقار التحديث الطويالحكومة، والذي لا يريد أي تعديل خوفا من رفع الميز عن المرأة وإنصافها، ما يعتبره خسارة له في المجتمع، وخطوة في مس
ب كور أن تقترح الأحزاقيمة اقتراح تعديلات إذا كانت الأحزاب التي تقترحها لا تؤمن đا ؟ و أليس من مظاهر التقصير في مشروع القانون المذ ما 

المشاركة في الحكومة نفسها عناصر لتجويده وإغنائه وتقويم اعوجاجه ؟
لتقدم ة منذ عقود مثل حزب اوما مصير المبادئ والاختيارات الكبرى التي تحملها بعض الأحزاب التي ارتبط مسارها بالمسار النضالي للحركة النسائي  

والاشتراكية ؟ وكيف يمكن لحزب باع روحه للشيطان أن ينظر بعد ذلك إلى وجهه في المرآة ؟ 
قاđا من أجل حسابات يمكن لأحزاب، بعد أن أصبح لنا دستور يقرّ في فصل خاص بحق النساء في المساواة ورفع الميز، أن تنكص على أعكيف 

ظرفية تعرف جيدا أĔا لا تدوم أبدا ؟
ع، خال تعديلات على المشرو من جانب آخر يثير استغرابنا كيف يتفق كثير من البرلمانيين من اليمين واليسار والأغلبية والمعارضة على ضرورة إد  

أليس هذا من مظاهر سريالية الحياة . ةباعتباره ضعيفا وفارغا من المحتوى المطلوب طبقا للدستور، ثم في النهاية يتخلى الجميع عن التعديلات المقترح
السياسية بالمغرب وفقداĔا لأية شرعية ؟

ضة إنما رض أن رأي أحزاب المعار وبالنسبة لمنطق وزيرة الأسرة، فلنفرض أن الحركة النسائية حركة ضالة مُضلة وليس في ما تقترحه أي رأي صائب، ولنف  
ة أحدثتها الدولة وهي فما رأيها في مقترحات مؤسسة وطنييعود إلى الرغبة المزاجية في المعاكسة والمعاندة للسيدة الوزيرة ذات الفكر الثاقب، 

، فما رأي الوزيرة " ابتالثو "و" التقاليد"وعلى " استقرار الأسرة"؟ وإذا افترضنا أن هذه المؤسسة أيضا متآمرة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
ى خطأ وتكون الوزيرة في مقترحات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي ؟ هل يعقل أن تكون كل هذه الأطراف بما تضمه من نخب وكفاءات عل

وحدها على حق ؟ 
هذا وذاك، هل يمكن تفعيل الدستور بقوانين منافية لمنطوقه وروحه ؟ وقبل 
من العجائب أن تصبح السياسة رهينة الحسابات الصغيرة لأشخاص سينساهم التاريخ بعد حين ؟أليس 

http://elaph.com/Web/NewsPapers/2016/5/1087852.html

http://www.hespress.com/writers/305663.html
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الحكومة تمرر قانونا يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات.. حقوقيةنكسة 
اليوبيف  محمد 2016, مايو 11: التاريخ

رير ؤون الاجتماعية، من تمرغم الانتقادات القوية التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية، تمكن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والش
ل أمس الاثنين، في اجتماع يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وذلك بعد المصادقة عليه أو  19.12مشروع قانون رقم 

تسمح  الذي يتضمن مقتضيات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمباركة فرق الأغلبية البرلمانية، فيما صوتت فرق المعارضة ضد هذا القانون
.سنة 18بتشغيل أطفال قاصرين دون الـ 

لدولية حول الفا للاتفاقيات اوأجاز هذا القانون إمكانية تشغيل طفلات قاصرات بالمنازل، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية، ضربا لحقوق الطفولة، ومخ
ق المعارضة من أجل المطالبة ورفضت الحكومة في شخص الوزير المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، التعديلات التي تقدمت đا فر . حقوق الطفل

ة كما أن العديد من المنظمات الحقوقية الدوليسنة التي وردت في مشروع القانون،  16سنة عوض  18بتحديد السن القانونية للتشغيل في 
الأطفال  شرعنةن ، التي حذرت م»اليونسيف«ومنظمة والوطنية، اعترضت على مضامين هذا القانون، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

.لمواثيق الدوليةالقاصرين، وخاصة القاصرات اللواتي يتم استغلالهن خادمات في البيوت بدون احترام أدنى شروط الكرامة، وفي تعارض مع ا

http://www.alakhbar.press.ma/%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%B1-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8-26542.html
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http://www.souss24.com/221892.html

http://www.lilpress.com/archives/1277

لنناهض كل أشكال الاستغلال ضد الأطفالأميج جمعيا بيان جمعية 
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”مكافحة العنف ضد النساء“في قانون  اليزميمجلس المعارضة تطلب رأي 
8:32 11-05-2016الأربعاء  بوتوراوتمريم 

يس لجنة ، رئ”الاشتراكي الاتحاد”و، ”والمعاصرة الأصالة”و” الاتحاد الدستور“، راسلت كل من فرق ″24اليوم”ما أفادت به مصادر برلمانية، لـووفق 
قيد الدراسة في الغرفة  ، في مشروع القانوناليزميالعدل والتشريع لطلب الرأي الاستشاري، للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يترأسه ادريس 

.الأولى

.معها CNDHوأحالت اللجنة المراسلة على رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في أفق تجاوب الـ

.ادقت عليه الحكومة، في مجلس النواب، عقب أسابيع طويلة، من السجال حوله، منذ أن ص”محاربة العنف ضد النساء“ويأتي تدارس مشروع قانون 

،عن تخوفها من تعثر المصادقة عليه ″24 اليوم”لـوسبق وأن عبرت مصادر حكومية مسؤولة، في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، 
لحقوق الإنسان لإبداء رأيه  يقوم البرلمانيون بإحالة مشروع القانون على المجلس الوطني“خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث أكدت أنه من المتوقع أن 

ذاēا  ق حسب المصادرفيه، علاوة على تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات بالموازاة مع تدارس النص في اللجنة، الأمر الذي يمكن أن يستغر 
.”مدة تفوق الأشهر القليلة التي بقيت في عمر حكومة عبد الإله بنكيران

 ات، بسبب ملاحظاتورافق هذا الجدل، مشروع القانون منذ مراحله الأولى، حيث تم إرجاء المصادقة عليه بعد إحالته على مجلس الحكومة قبل سنو 
.بعض مكونات الأغلبية عليه، لتتم المصادقة عليه أخيرا في مارس الماضي

.”حايا العنف وحمايتهنمعالجة محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ض“ويسعى مشروع القانون المذكور إلى 

سي أو جنسي أو كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نف“ويعرف مشروع القانون، العنف ضد النساء، كونه 
رأة، أفعالا جرمية، الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد الم“، معتبرا أن ”اقتصادي للمرأة

.”باعتبارها، عنفا يلحق ضررا بالمرأة

http://www.alyaoum24.com/591174.html

http://www.7adramout.net/alyaoum24/546163/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.html
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دولة ضد الطفولةجريمة 
10.05.2016

وى الإجهاز على قدوم هذه الحكومة كان واضحا أن برنامجها الأوحد هو تعاليم المؤسسات المالية الدولية ، وبالتالي فحصيلتها لن تكون سمنذ 
الاستثمار في أمراض  مكتسبات عقود من نضالات هذا الشعب ،و الدوس على كل حقوقه ، فبعد رفع الدعم عن المواد الأساسية ، وبعد فتح أبواب

ؤولية عد التنصل من مسالمغاربة وصحتهم أمام الرأسمال الجشع الباحث عن الربح، وبعد محاولة الإجهاز النهائي على شيء اسمه التعليم العمومي ،وب
ت مبرر ريب أنظمة التقاعد تحالدولة في توفير الشغل الملائم لأبناء وبنات هذا الوطن ،و بعد محاولة ضرب الحماية الاجتماعية للموظفين عن طريق تخ

.الإصلاح
وصل الأمر اليوم إلى  له،حيث أن الحكومة ذات النفس الليبرالي المتوحش مستمرة في Ĕجها غير مبالية بكل الأصوات الرافضة لما يتم التخطيطيبدو 
 الذي تقدمت به الحكومة استغلال الأطفال القاصرين كخدم في البيوت ،من خلال التصويت بالأغلبية على مشروع قانون العمال المنزليين شرعنةحد 

.بيقهاوالذي يتضمن بندا يسمح بتشغيلهم دون بلوغ سن الرشد وفق شروط وضمانات يعرفون جيدا منذ البداية انه لن يتم تط
رمهم منْ حقوقهم في التربية بأنَّ عمل الأطفال، فيِ أيِّ سنٍّ كان، يح" هنا أن منظمة اليونيسيفْ سبق لها أن علقت على مشروع القانون هذاونشير 

على اتفاقيَّة حقوق الطفل، وهو  1993كما ذكرت اليونيسيفْ حكومة بنكيران بكون المغرب صادق في سنة " والحماية والإشراك، والتنمية والصحة
 عمل، يعرضه الإكراه على أيِّ ما يجعله ملزمًا شأن الدول الأعضاء باحترام مادēا الثانية والثلاثين، القاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادِي و 

.، وتؤذي تطوره البدني والنفسي والرُّوحِي والأخلاقِي والاجتماعِيتمدرسهلمخاطر تعرقل 
لأطفال دون الخامسة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى في رأيه الخاص حول مشروع القانون هذا ، بضرورة وضع حد لتشغيل اكما 

.سنة 18فال دون عشر من عمرهم ،ومطابقة أحكام التشريع الجديد لالتزامات المغرب بالقضاء الفوري على أسوء أشكال تشغيل الطفلات والأط
حدد مشروع من جهته أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأيه، الذي تم إعداده بناء على إحالة من مجلس المستشارين ، أن يو 

.سنة 18القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 
 ة على القانون متضمنا لهذاالحكومة وأغلبيتها داخل البرلمان تجاوزت كل الاعتراضات، ولم تعر انتباها لكل التوصيات وذهبت مباشرة للمصادقلكن 

.الخرق الفظيع لحقوق الطفل ، ما يتعارض في جوهره مع دستور البلاد ومع كل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
نازل ضروري من اجل تمرير المشارك في الحكومة ، بان الموافقة على مسالة السن كانت بمثابة ت" اليساري" محاولة تبرير هذه الجريمة من طرف الحزبإن 

المال والنفوذ ، هي  اغتصاب طفولة بنات مقهوري وكادحي الوطن ،من اجل توفير عبيد رهن إشارة أصحاب فشرعنة. القانون ، هي عذر أقبح من زلة
.جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة كانت

لكن المتحكمون في  منتظرا أن يكون هذا القانون طريقا نحو القطع مع سنوات من استغلال طفلات صغيرات في أشغال منزلية شاقة و مرهقة ، وكان 
لة ية في النهوض بالطفو رقاب التشريع كان لهم رأي أخر وهو أن توفير خدمة جيدة للأسياد بثمن بخس ،هي ضرورة تنتفي معها كل الالتزامات الدول

.وتوفير عيش كريم لها

http://www.sawtagadir.com/news/mohamed/17160
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تتعلق بمسودة مشروع مدونة الصحافة 33تعديلا من أصل  30تم قبول : الخلفيمصطفى 
17:07 2016أيار  10, الثلاثاء

من قانون  الحبسيةبات قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الجديد في مسودة مشروع قانون الصحافة هو إلغاء العقو 
.بأخرى بديلة حبسيةعقوبة  30النشر والصحافة مع تعويض 

م يجي المعهد العالي للإعلاوأضاف الخلفي خلال يوم دراسي نظمته صباح اليوم ، فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، بشراكة مع جمعية خر 
يز وسيع الحريات وتعز والاتصال ، وبدعم من السفارة السويسرية بالرباط، انه من أهداف هذا اللقاء أن تكون هناك تعديلات إيجابية، تسعى إلى ت

سه في هذا ، مع الأخذ بغالبية مقترحات اللجنة الاستشارية، التي تمكن الجميع من إيجاد نف 1958الأحكام الدستورية في إطار الاعتماد على ظهير 
.حسب المتحدث. 33تعديل من أصل  30النص التشريعي بقبول 

فة، والطموح نحو أن الهدف الثاني من هذا اللقاء كذلك، هو إحداث فرصة للنقاش من اجل المساهمة في تطوير مدونة الصحا" وأردف وزير الاتصال، 
... سنوات إضافية، بمبادرة من الأحزاب والهيئات السياسية 10تطور النص القانوني الذي استغرق أكثر من أربع سنوات، بعد أن انطلق من رصيد 

".مذكرة 50،للوصول إلى مدونة حديثة ومتقدمة للنشر والصحافة، بعد أن حرصنا على تنظيم لقاءات علمية بالاعتماد على 

ي حالة الجرائم، لقطع أنه طرح من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا تطبق إلا ف" وفيما يتعلق بالإكراه البدني، أشار الخلفي إلى
".الطريق على أية إمكانية تفضي إلى الحبس مع إصلاح منظومة السب والقذف

هنة دون شروط استقلالية الم وعلى مستوى تعزيز ضمانات استقلالية الصحافي، مثل المنع من مزاولة المهنة، أكد الخلفي أĔا لم تعد قائمة ، مع تعزيز
ي كان يتم افها أو الحذف الذالولوج لأي إدارة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القضائية لسرية المصادر، وجعل المنع اختصاصا قضائيا للمطبوعات ، وإيق

، 86ة من خلال المادة كما أصبح من الممكن تحريك الدعوى المدنية بغض النظر عن الدعوى الجنائي. بقرار إداري ، أصبح اليوم من اختصاص القضاء
.الخلفي حسب.آخرمع التنصيص على أي شيء في قانون الصحافة لا يحكم عليه بأي قانون 

اشري الصحف، يدرالية المغربية لنحضر هذا اليوم الدراسي، اضافة الى البرلمانيين المهتمين، كل من رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس الف
.والاتصال ، وسفارة سويسرا بالرباط للاعلامورؤساء بعض الجمعيات الحقوقية،  واساتذة العهد العالي 

بلعسري

http://www.hadatcom.com/index.php/politiques/6684-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-30-
%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-33-
%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9.html
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ويضها بغرامات مالية في مجال قانون الصحافة والنشر وتع الحبسيةإلغاء جميع العقوبات : للصحافيينبشرى 
بديلة
كوم.برلمان

افيين تجاه الصح الحبسيةماي بالرباط، عن إلغاء جميع العقوبات  10الحكومة، اليوم الثلاثاء  بإسمأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي 
.في مجال قانون الصحافة والنشر، وتعوضيها بغرامات مالية بديلة

ر ع قانون الصحافة والنشوأوضح الخلفي، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر في مجلس المستشارين، أن مشرو 
.سيستثني، بشكل صريح، تطبيق قوانين أخرى بشأن الصحافة والنشر كالقانون الجنائي

وصية من المجلس الوطني بناء على تما يتعلق بعقوبة الاكراه البدني ضد الصحافيين، شدد وزير الاتصال أن مشروع القانون الجديد، سينص، وفي 
ح مرتبطة بقانون وفاعلين إعلاميين آخرين، على عدم التنصيص على الاكراه البدني في حالة عدة أداء الغرامات أو ارتكاب جن لحقوق الانسان
.الصحافة والنشر

فة من مزاولة مهنة الصحا وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتوخى تعزيز ضمانة استقلالية الصحافي موضحا أنه لم يعد هناك تنصيص على المنع
.فضلا عن تكريس شروط استقلالية المهنة

.ووصف المشروع، بالإصلاح الطموح الذي يسعى إلى الوصول إلى مدونة للصحافة والنشر تكون عصرية ومتقدمة

http://www.barlamane.com/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-
%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-
%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
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آسفي تنظر غدا في قضية مقتل كمال عمارياستئنافية 
هل يتم تدارك الأمر والانسجام مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: بناجحتساءل 
21:37 - 2016مايو  10الثلاثاء 

فبراير  20أحد نشطاء حركة (ي الاستئنافية بأسفي زوال غد الأربعاء في ملف الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع كمال عمار  الجنحيةتنظر الغرفة 
.، ضد قرار قاضي التحقيق الذي سبق له أن قضى بعدم المتابعة وحفظ القضية)وعضو جماعة العدل والإحسان

 20ية التي نظمتها حركة وتتهم جماعة العدل والإحسان رجال الأمن بآسفي بالتسبب في مقتل كمال عماري إبان مشاركته في إحدى المسيرات الشعب
.2011ماي  29فبراير بآسفي في 

ادثة مقتل عماري، قائلا ، أطوار ح"فيسبوك"له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  تدوينةوأورد حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للجماعة، في 
.بوعودةبحي دار  2011ماي  29إĔا تعود لعصر يوم الأحد 

اد من عناصر الأمن بزي متوجه إلى عمله كحارس ليلي بميناء آسفي، فوجئ بسبعة أفر ) كمال عماري(بعد انتهاء المسيرة، وبينما هو "وأضاف أنه 
الحساسة، وتمكن من الإفلات  وقاموا بضربه ضربا مبرحا وفي شتى الأماكن بوعودةمدني استفردوا به في شارع عبد الرحمن الوزاني المعروف بشارع دار 

بعدة كدمات في جميع  منهم والابتعاد لعدة خطوات لكنهم لحقوا به من جديد، وطرحوه أرضا وأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف، ليصاب
".بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي 2011يونيو  01أنحاء جسمه، نتج عنها مفارقته للحياة بتاريخ 

ع تقرير المجلس الوطني لحقوق فهل يتم تدارك الأمر والانسجام م"الاستئنافية بأسفي للقضية قائلا  الجنحيةوتساءل بناجح على خلفية نظر الغرفة 
".الإنسان الذي حمل الدولة مسؤولية قتل الشهيد عماري رحمه االله، أم الاستمرار في مسار طمس الجريمة والإفلات من العقاب؟

http://www.al3omk.com/detail/11410/sty-nfy-asfy-tnzr-gd-fy-qdy-mqtl-kml-mry
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آسفي تنظر في الطعن إستينافية.. عماريقتل قرار قاضي التحقيق طي ملف بعد 
20:11 - 2016مايو  10الثلاثاء 

ي لحقوق الانسان الدولة التي يُحمِّل المجلس الوطنبعد قرار قاضي التحقيق بآسفي، القاضي بعدم المتابعة في وحفظ قضية كمال العماري 
.قدم به دفاع كمال عماريالاستئنافية بأسفي، يوم غد الأربعاء، النظر في ملف الطعن بالاستئناف الذي ت الجنحية، قررت الغرفة مسؤولية موته

ينما فبراير بمدينة أسفي، وبعد انتهاء المسيرة، وب 20عندما شارك المرحوم كمال عماري في مسيرة نظمتها حركة  2011وتعود وقائع النازلة إلى ماي 
بد الرحمن الوزاني المعروف فوجئ بسبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني استفردوا به في شارع ع“هو متوجه إلى عمله كحارس ليلي بميناء آسفي، 

كنهم لحقوا به من جديد، وقاموا بضربه ضربا مبرحا وفي شتى الأماكن الحساسة، وتمكن من الإفلات منهم والابتعاد لعدة خطوات ل بوعودةبشارع دار 
يونيو  01ه للحياة بتاريخ وطرحوه أرضا وأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف، ليصاب بعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه، نتج عنها مفارقت

.حسب رواية عائلة عماري وجماعة العدل والإحسان” بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي 2011

اكمة في ة، أن تذهب المحوتأمُل عائلة عماري، وجماعة العدل والإحسان التي كان المرحوم كمال ينتمي إليها قيد حياته، والعديد من الجمعيات الحقوقي
.كمال عماري، حتى لا يفلت الجناة من العقاب” قتل“اتجاه تحديد المسؤوليات في 

http://alaoual.com/politique/19726.html
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”افحة التمييزالمناصفة ومك هيئة”لالنسائية تتهم الحكومة بإعداد قانون فارغ دستوريا وحقوقيا الحركة 

ظيم ندوة عمل النسائي عن تنأعلنت كل من الجمعية المغربية لمناهضة العنف، وفيدرالية رابطة حقوق النساء، وجسور ملقى النساء المغربيات، واتحاد ال
 10على الساعة  28/04/2016وذلك يوم الخميس . ”مستجدات مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز“صحفية حول 

.صباحا بنادي المحاميين الكائن بزنقة أفغانستان بالرباط

ة المناصفة ومكافحة كل لا لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئ“ونشرت الإطارات السالفة الذكر أرضية للندوة الصحفية عنونتها ب 
المتعلق đيئة المناصفة 79-14تسارع في لجنة القطاعات الاجتماعية لتمرير مشروع القانون “أشارت فيها إلى أن الحكومة وأغلبيتها . ”اشكال التمييز

شارēا الوطنية التي تمت است ومكافحة كل أشكال التمييز ضاربة عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية، وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات
حقوق الإنسانية للنساء من طرف مجلس النواب ورافضة بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة، معتمدة تأويلا غير ديمقراطي وغير مستحضر لل

دعومة بالقوى من الدستور وذلك للالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناēا م 171و164-19للفصول 
.”الديمقراطية

بية لمناهضة ات والجمعية المغر وعليه سجل كل من اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية جسور ملتقى النساء المغربي
تورية التي ، تنديدها đذا المنحى الذي اتخذه النقاش وبالتراجع الخطير عن المكتسبات الدس19العنف ضد النساء والائتلاف المدني حول الفصل 

.حققتها النساء والمغرب بصفة عامة

برت عنها وعبرت الإطارات النسائية السالفة الذكر عن رفضها المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وع
.المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعيات النسائية والحقوقية

اعية كل المناضلين وحملت نفس الإطارات المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماēا ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية، د
ē جه دد الاختيار الديمقوالمناضلات الحقوقيين والحقوقيات والديمقراطيين والديمقراطيات في هذا البلد إلى الوقوف أمام هذه التراجعات التيĔ راطي الذي

.المغرب وسار فيه

http://www.libyaakhbar.com/libya-news/88850.html
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12557 4
Abdeslam Seddiki, ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales

Travail domestique : «Le BIT a validé le projet de loi 19.12»
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Maroc : Les 5 motifs de déception sur la loi du travail des 
mineurs
L’adoption hier du projet de loi relatif au travail des mineurs par la majorité gouvernementale à la 
commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a suscité de nombreuses réactions. 
L’association INSAF qui mène un collectif de 50 ONG depuis l’année dernière autour de cette question 
énumère cinq motifs de déception au sujet de cette loi.

L’âge
Les députés de la majorité ont acté pour le passage de 15 à 16 ans révolu en ce qui concerne l’âge 
minimum requis pour l’emploi d’une enfant au travail domestique. « Aujourd’hui nous estimons qu’avec la 
pénibilité du travail domestique, le cadre de travail confiné, l’absence de tout contrôle, l’éloignement de la 
famille…, il est juste impossible qu’une enfant de 16 ans soit qualifiable pour ce genre d’emploi. Sa place 
c’est au sein du cocon familial, c’est à l’école », déclare à Yabiladi Bouchra Ghiati, présidente de l’INSAF.
La condition des -16 ans déjà en emploi élucidée
Le projet de loi adopté par la majorité parlementaire ne prévoit aucune mesure visant à mettre un terme à 
l’emploi des moins de 16 ans actuellement en service. « Dès que la loi présente sera promulguée, leurs 
employeurs seront hors-la-loi. Mais pensez-vous que ces derniers les renverront auprès de leurs familles ? 
C’est bien d’interdire, mais encore faudrait-il définir une stratégie pour qu’elles retrouvent leurs familles et 
reprennent le chemin de l’école. Et dire certains ne connaissent même pas leurs noms de famille… », 
regrette Mme Ghiati.
Des artifices dans la loi
D’après l’ONG, plusieurs « artifices » ont été introduits dans la loi pour « donner l’impression que le bien-
être » des travailleurs mineurs est pris en considération. « On parle d’assistants de travail, inspecteur du 
travail … la loi interdit de rentrer dans les maisons », fait remarquer la présidente de l’INSAF.
De plus, la majorité parlementaire conditionne l’autorisation de travail des « petites bonnes » mineures par 
le consentement écrit et dûment légalisé chez les autorités locales des parents ou tuteurs. « Pensez-vous 
qu’une enfant de cet âge puisse contracter avec les employeurs. Peut-elle connaitre pleinement ses droits et 
savoir ce qui est bon pour elle ? Une fille de cet âge, ira-t-elle porter plainte lorsqu’elle est abusée, 
violentée ou violée comme c’est souvent le cas ? », s’interroge Mme Ghiati.
Les avis des institutions nationales et internationales balayés du revers de la main
Face à la grosse polémique soulevée par les différentes mésaventures de « petites bonnes » à travers le 
royaume (violences, accidents, suicides, mort…), un débat national avait été ouvert autour de la question. 
Plusieurs institutions tant nationales qu’internationales avaient donné leurs avis, recommandant de relever à 
18 ans, l’âge minimum pour l’emploi de travailleuses domestiques. Il s’agissait notamment du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) 
et l’UNICEF. « Nous avons aussi la constitution ainsi que toutes les conventions internationales ratifiées par 
le Maroc qui vont dans le même sens. Malgré tout cela, on veut encore mettre en place des lois d’une autre 
époque », regrette Mme Ghiati.
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Légalisation de l’« esclavage déguisé »
Les enfants proposés au travail domestique viennent des classes sociales les plus déshéritées. Leurs familles 
les y soumettent dans l’espoir d’en vivre. Mais devenues jeunes filles et généralement sans instruction, elles 
sont vulnérables et finissent généralement en mères célibataires. « Les autorités devraient tout faire pour 
encourager l’instruction des enfants. Mais au lieu de ça, ils légalisent l’esclavage déguisé », regrette la 
présidence de l’INSAF.
Depuis l’année dernière, l’association INSAF mène un collectif de 50 associations qui se mobilisent contre 
le travail des mineurs au Maroc. Elles ont à plusieurs reprises appelé les autorités à faire preuve d’« audace 
politique » pour mettre fin au travail des mineurs. « Tout le monde est scandalisé par ce projet de loi », 
assure la présidente. « C’est révoltant. Alors que l’Etat est censé protéger les enfants, il continue de 
favoriser l’existence de deux types de citoyens. Ces petites filles se retrouvent à travailler pour d’autres 
fillettes comme elles qui vont à l’école. Ce Maroc à deux vitesses, on n’en veut pas », défend-t-elle, ajoutant 
que tous les enfants, indépendamment de leurs conditions sociales, doivent être traités de la même façon.
Quand les associations font le travail de l'Etat?
L’INSAF avait, à la base, pour mission de venir en aide aux mères célibataires. A force de traiter les cas de 
ces jeunes femmes, l‘association a constaté que « 40% d’entre elles » ont un background de « petites 
bonnes » et ont parfois quitté leurs familles alors qu’elles n’étaient que des enfants. Vulnérables, elles se 
retrouvent enceintes et abandonnées.
Les travaux de recherche menés par l’ONG lui ont permis d’identifier la zone du Maroc qui envoie le plus 
d’enfants pour le travail domestique : Chichaoua et ses environs, l’une des régions les plus pauvres du 
Royaume. La sensibilisation a permis à de nombreuses petites bonnes de retourner en famille et de 
retrouver le chemin de l’école. Dix ans plus tard, huit d’entre elles ont leur baccalauréat et 85 jeunes filles 
auront passé le bac en 2020. « C’est normalement à l’Etat d’encourager l’instruction des enfants, pas aux 
associations », déclare la présidente, Bouchra Ghiati.

http://www.yabiladi.com/articles/details/44482/maroc-motifs-deception-travail-mineurs.html
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Casablanca-Settat : Rencontres d’information sur la COP 22
Par Quid avec MAP //mai, 11 à 09:42

La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Casablanca-Settat organise, du 07 
au 14 mai, en partenariat avec la Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC), une série de 
rencontres d’information avec les différents acteurs concernés par la question des changements climatique 
et de l’environnement
Initiées dans le cadre des préparatifs en cours pour la 22ème édition de la Conférence des parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22), qui se déroulera en 
novembre prochain à Marrakech, ces rencontres ont pour objectifs l’établissement un diagnostic des 
menaces pour l’environnement au niveau de la région, la présentation des projets et programmes mis en 
œuvre en matière de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques et la 
formulation de recommandations et de propositions pour l’élaboration des grandes lignes du plan d’action 
régional intégré dans ce domaine. Cette initiative vise également la mobilisation des acteurs, notamment de 
la société civile, pour la rencontre régionale “Pré COP” qui sera organisée en juillet à Casablanca, à 
l’initiative de la CMJC et de la CRDH de Casablanca-Settat, indique la Commission dans un communiqué.

Ces rencontres se focaliseront particulièrement sur les zones les plus vulnérables aux effets des 
changements climatiques ainsi que sur les points noirs dans la région en termes de pollution, notamment 
les villes de Casablanca, Mohammedia et Jorf Lasfar. Quatre rencontres sont ainsi programmées au niveau 
de la région de Casablanca-Settat, dans les villes d’El Jadida (05 mai), Settat (10 mai), Casablanca (11 mai), et 
Mohammadia (14 mai), avec la participation des différents acteurs institutionnels et civils concernés, en plus 
de chercheurs universitaires, experts et représentants d’entreprises. A travers ces manifestations, la CRDH 
Casablanca-Settat ambitionne d’assurer une participation effective de la société civile aux travaux de la 
COP 22 de Marrakech et de tirer profit de la tenue au Maroc de cette grand-messe mondiale afin de 
développer des programmes et des initiatives stratégiques visant à relever les défis du changement 
climatique dans la région de Casablanca-Settat.

L’organisation de ces rencontres s’inscrit dans le cadre du rôle du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), en tant que membre du Comité de pilotage de la COP 22 Marrakech 2016, chargé des relations 
avec la société civile. 

http://www.quid.ma/economie/casablanca-settat-rencontres-dinformation-sur-la-cop-22/
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Le projet de loi sur les petites bonnes voté en commission 
parlementaire

Le projet de loi 19-12 sur les travailleurs domestiques a franchi une nouvelle étape vers son adoption. 
Contesté de toutes parts, ce texte a été amendé par la Majorité, qui a fixé l’âge minimal à 16 ans. La version 
initiale de ce projet de loi fixait à 15 ans l’âge plancher d’exercice du travail domestique.
Adil Tchikitou, membre du groupe istiqlalien siégeant à la commission des secteurs sociaux, rapporte à 
Médias 24 le récit des échanges de ce lundi.

“L’opposition a formulé plusieurs remarques, spécialement contre l’article 6 du projet de loi qui fixe l’âge 
minimum pour le travail domestique. Nous avons adopté la même position que les associations des droits 
humains, soit celle de relever l’âge minimal à 18 ans”, déclare Adil Tchikitou.
Son intervention lors des débats s’est articulée autour de plusieurs points. “La décision de maintenir l’âge 
d’exercice des travaux domestiques à 16 ans s’oppose aux dispositions de la Constitution marocaine, qui 
garantissent la primauté des engagements internationaux sur les lois internes. Les engagements 
internationaux du Maroc, notamment en ce qui concerne les droits de l’enfant et la déclaration universelle 
des droits de l’homme, ne sont pas respectés dans ce cas précis”, rapporte le parlementaire istiqlalien.
Par ailleurs, la pratique confirme un triste constat. “Il existe de nombreux cas de violences et de viols sur 
les mineures qui sont employées en tant que petites bonnes. A travers ce projet de loi, le gouvernement se 
désengage de sa responsabilité de protection de l’enfance contre les abus”, estime Adil Tchikitou.
Ce triste constat est confirmé par trois associations de médecins, qui ont joint leurs voix à celle du collectif 
associatif Insaf, qui milite pour la protection contre l’exploitation des filles mineures. Il s’agit de l’Association 
casablancaise des pédiatres privés (ACPP), l’Association marocaine des psychiatres d’exercice privé 
(AMPEP) et l’Observatoire marocain de l’enfant et de l’adolescent des deux rives (OMEADR).
Elles témoignent, dans un communiqué conjoint datant du 10 mars 2016, de la gravité du phénomène. En 
voici un extrait poignant: “En tant que pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, pédagogues, 
enseignants, travailleurs sociaux, nous avons trop souvent rencontré dans l’exercice de nos métiers des 
jeunes filles, des adolescentes, des jeunes femmes adultes même, brisées physiquement et/ou psychiquement 
par une vie de travail en tant que domestiques, commencée trop tôt; jamais choisie, imposée pour diverses 
raisons. Outre la maltraitance physique (depuis les privations et carences alimentaires, le manque de 
sommeil, l’absence de repos), les abus sexuels fréquemment constatés (avec des avortements à répétition, 
parfois dans des conditions inimaginables), nous avons eu à prendre en charge des névroses traumatiques 
sévères, des dépressions résistantes, des épisodes psychotiques aigus, des conduites addictives, des 
tentatives de suicide à répétition, chez des jeunes filles ayant perdu l’estime d’elles-mêmes et surtout perdu 
confiance dans les adultes (leurs parents qui les ont mis entre les mains des familles “exploitatrices”), et 
pire, dans les institutions supposées les défendre.”
Tout porte à croire que le gouvernement se lance seul, contre vent et marrées, pour faire aboutir ce texte.
Le Conseil national des droits de l’homme, le Conseil économique, social et environnemental 
et l’UNICEF ont émis des avis contraires aux dispositions contenues dans le projet de loi 19-
12.
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C’est le cas même au sein de la majorité. En effet, Adil Tchikitou constate que “ce projet crée des divisions 
même au sein du parti au pouvoir. D’ailleurs, certains membres de la commission des secteurs sociaux 
appartenant au PJD ont préféré s’absenter des travaux pour ne pas avoir à voter contre leur parti.”

http://www.tanmia.ma/en/le-projet-de-loi-sur-les-petites-bonnes-vote-en-commission-parlementaire/
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Retour au passé de l'esclavagisme : Le gouvernement 
marocain autorise le travail des "petites bonnes"
Sur les réseaux sociaux, c’est la consternation depuis lundi soir. Les députés marocains ont autorisé et 
légalisé le travail des petites bonnes. Mineures, les filles de 16 ans, mineures et dont la place est à l’école 
sont corvéables à merci et en toute légalité. C'est une régression intolérable en ce XXI ème siècle.
La presse marocaine se déchaîne contre cette mesure rétrograde. Nous publions ci-dessous ce qu'en dit 
Narjis Rerhaye pour Quid.ma

Le projet de loi 19-12 portant sur les conditions d'emploi des domestiques a été adopté lundi 9 mai en 
commission parlementaire des secteurs sociaux à la chambre des représentants. La solidarité 
gouvernementale a fonctionné jusqu'au bout.
La loi portée et défendue par un ministre de gauche de surcroit, le PPS Abdeslam Seddiki, a été adoptée 
grâce au soutien des alliés du PJD, du RNI et du MP, en plus des parlementaires du PPS. Finis les 
déchirements entre partis de la coalition au pouvoir. Finies aussi les querelles politiciennes sur fond 
électoraliste. Les députés de la majorité ont parlé à l'unisson pour légaliser le travail des mineures ; bonnes 
à tout faire dans les maisons.
« La majorité a parlé d'une seule voix en adoptant une loi qui va à l'encontre de la constitution et des 
conventions internationales comme celle portant sur les pires formes de travail des enfants signée en 1999 
et ratifié par le Maroc le 26 janvier 2001. Une deuxième convention adoptée en 1973 sur l'âge minimum 
d'admission à l'emploi et au travail a été ratifiée par le Maroc en janvier 2000. Triste jour pour la 
démocratie. Triste jour pour la sauvegarde de la dignité. Triste jour pour la préservation des droits des 
enfants,» s'indigne cette députée de l'Union socialiste des forces populaires.
Tout au long de la journée de ce mardi 10 mai, les internautes n'ont pas décoléré. « Retour à l'esclavagisme 
pur et dur, au lieu de critiquer certains pays on devrait se remettre en question mais que voulez vous quand 
on voit nos dirigeants que peux espérer ? Si ce n'est régresser .... C'est malheureux !!! A l'aube du troisième 
millénaire », « Hélas le Maroc se développe mais cela ne profite pas à tous. Il reste encore un long chemin à 
parcourir pour que les femmes disposent de leurs droits. Déplorable », « C'est honteux, ce sont à ces 
hommes et à ces femmes que nous avons laissé la protection de nos enfants aucun respect des conventions 
internationales qui selon la constitution doivent être au dessus des lois nationales quand celles-ci sont 
ratifiées par le Maroc », « On est d'accord ! Il ne fait pas bon d'être une femme et un enfant dans notre 
pays aujourd'hui. »

Abdesslam Seddiki, la version moderne de l'esclavagisme ?
Des commentaires par dizaines et qui traduisent la profonde indignation des « connected people ».
Mais c'est le ministre de l'emploi, Abdesslam Seddiki, qui catalyse toute la colère sur la Toile. Le peuple du 
net lui reproche d'avoir nié, gommé, effacé tous les principes de gauche. Il lui reproche surtout de ne 
pas avoir claqué la porte d'un gouvernement qui cautionne et autorise le travail des mineures 
de 16 ans alors que le conseil national des droits de l'Homme avait émis une 
recommandation validant le travail des domestiques âgés de 18 ans et plus.
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L'activiste Latifa Bouhsini en fait partie.
« Honte à vous M. Abdesslam Seddiki, ministre de l'Emploi d'avoir laissé passer une loi autorisant et 
légitimant le travail des petites filles. Honte à vous d'avoir cédé au maintien de l'esclavagisme moderne, vous 
qui étiez rangé dans votre jeunesse du côté du prolétariat et luttiez corps et âme contre l'exploitation des 
ouvriers. Honte à vous d'avoir permis la violation de la dignité humaine, alors que vous avez été membre 
responsable d'une organisation de défense des droits humains. Honte à vous, fils du peuple qui, au lieu de 
contribuer à lever les obstacles semés sur le chemin des enfants du peuple, vous faites tout le contraire, à 
savoir : contribuer, légitimer et canoniser leur enfermement et leur maintien dans la pauvreté et l'exclusion. 
Honte à vous, de vous égarer dans un bourbier dans lequel bafouer et violer la dignité humaine des femmes 
ne vous cause à vous et à vos collègues aucun cas de conscience. Honte à vous, d'avoir privilégié le maintien 
dans votre poste au lieu de jeter l'éponge pour sauver votre âme : L'Histoire retiendra de votre passage 
dans ce ministère que, au lieu d'être celui qui a sauvé des destins voire des destinées humaines, vous avez 
été plutôt celui qui a fourni l'aval pour violer, en toute tranquillité les droits humains des fillettes...se faisant, 
vous avez fourni M. le ministre une condition de plus pour sceller le sort d'un parti –le votre- dont les 
dérives n'ont fait que se multiplier et en font à présent un cas d'école », écrit-elle sur sa page facebook.

« C'est l'irresponsabilité en marche ! »
Le mouvement associatif a lui investi les réseaux sociaux pour condamner l'adoption de la loi Seddiki. 
L'association Insaf a multiplié les postes ce mardi pour signifier un « triste jour pour les filles mineures de 
notre pays ». « La commission des affaires sociales a adopté le texte légalisant le travail domestique à partir 
de 16 ans et aucune mesure d'accompagnement pour toutes celles qui ont en dessous de 16 ans et qui sont 
exploitées actuellement dans les demeures ! Aujourd'hui grâce aux représentants de notre Nation et à ce 
vote, le Maroc a brisé des milliers d'espoirs pour une vie meilleure ! », font valoir ceux et celles d'Insaf sur 
la page facebook de l'association.
Des médecins, psychiatres et autres pédagogues de l'Association casablancaise des pédiatres privés (ACPP), 
l'Association marocaine des psychiatres d'exercice privé (AMPEP) et l'Observatoire marocain de l'enfant et 
de l'adolescent des deux rives (OMEADR)ont repris en chœur l'exclamation d'INSAF. « C'est 
l'irresponsabilité en marche ! », soutiennent-ils depuis l'adoption de la loi scélérate.
« En tant que pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, pédagogues, enseignants, travailleurs 
sociaux, nous avons trop souvent rencontré dans l'exercice de nos métiers des jeunes filles, des 
adolescentes, des jeunes femmes adultes même, brisées physiquement et/ou psychiquement par une vie de 
travail en tant que domestiques, commencée trop tôt; jamais choisie, imposée pour diverses raisons. Outre 
la maltraitance physique (depuis les privations et carences alimentaires, le manque de sommeil, l'absence de 
repos), les abus sexuels fréquemment constatés (avec des avortements à répétition, parfois dans des 
conditions inimaginables), nous avons eu à prendre en charge des névroses traumatiques sévères, des 
dépressions résistantes, des épisodes psychotiques aigus, des conduites addictives, des tentatives de suicide 
à répétition, chez des jeunes filles ayant perdu l'estime d'elles-mêmes et surtout perdu confiance dans les 
adultes (leurs parents qui les ont mis entre les mains des familles "exploitatrices"), et pire, dans les 
institutions supposées les défendre, » soutiennent-ils dans un communiqué conjoint.
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Le comble de l'hypocrisie est atteint lorsque l'on sait que Le projet de loi conditionne le travail des petites 
bonnes mineures par le consentement écrit et dûment légalisé chez les autorités locales des parents ou 
tuteurs. Des sanctions financières, entre 25 et 30.000 dhs, sont prévues contre les employeurs qui ne 
respectent pas cette clause. «Comme si ceux qui nous gouvernent ne savent pas que ce sont bien souvent 
les parents eux-mêmes qui envoient leurs filles mineures dans les griffes d'employeurs peu sensibles aux 
droits des enfants », conclut ce député de l'opposition.

http://www.maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=8867:retour-au-passe-de-l-esclavagisme-
le-gouvernement-marocain-autorise-le-travail-des-petites-bonnes&Itemid=350
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Maroc : Le travail des mineurs enfin autorisé

Mise à jour : 11-05-2016

Les députés de la majorité gouvernementale autorisent, désormais, le travail des mineurs. Néanmoins, ils 
ont réussi à introduire des amendements au texte initial adopté par le cabinet Benkirane en mars 2013.
La majorité gouvernementale à la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a 
adopté dernièrement  la loi 19-12 relatif aux conditions d'emploi des domestiques. Les députés du PJD, RNI, 
PPS et MP ont autorisé le travail des mineurs malgré la vaine opposition des élus de l'USFP, de l'Istiqlal et du 
PAM. Le ministre de l'Emploi, présent à la réunion, a défendu cette entorse aux règles universelles, comme 
exigent deux conventions de l'Organisation internationale du travail. La première porte le n°182 sur les 
pires formes de travail des enfants signée en 1999 et que le royaume avait ratifié le 26 janvier 2001. Et la 
deuxième, n° 138 adoptée en 1973 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et au travail, ratifié par le 
Maroc le 6 janvier 2000. La position d'Abdeslam Seddiki, issu des rangs du PPS, s'oppose également à la 
recommandation, datant de novembre 2013, du Conseil national des droits de l'Homme fixant l'âge 
minimum d'admission au travail domestique à 18 ans. En vue d'atténuer les vives critiques d'une partie de 
l'opinion publique et des associations de protection des mineurs, les députés des quatre partis de la 
majorité avaient, en janvier, introduit des amendements au texte approuvé par le gouvernement Benkirane
en mars 2013. L'âge " légal " des travails des mineurs devrait passer de 15 à 16 ans révolus. Une concession 
de l'exécutif à ses soutiens à la Chambre des représentants. Ils avaient également conditionné l'autorisation 
de travail des petites bonnes encore mineures, par le consentement écrit et dûment légalisé chez les 
autorités locales des parents ou tuteurs. Des sanctions financières, oscillant entre 25 et 30.000 dh, sont 
prévues contre les employeurs qui ne respectent pas cette clause. Des modifications visant, d'ailleurs, à 
introduire une dose de transparence, fût-t-elle théorique, sur un secteur où l'anarchie reste le mot d'ordre.

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Maghreb&id=76801
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النساءالعنف ضد مكافحة في قانون  اليزميمجلس تطلب رأي المعارضة 

لطلب رأيه " لحقوق الإنسان المجلس الوطني"، على "محاربة العنف ضد النساء"طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب بإحالة مشروع القانون المتعلق بـ
س لجنة ، رئي"الاتحاد الاشتراكي"، و"الأصالة والمعاصرة"و" الاتحاد الدستور"، راسلت كل من فرق "24اليوم"ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية، لـ. فيه

قيد الدراسة في الغرفة  ، في مشروع القانوناليزميالعدل والتشريع لطلب الرأي الاستشاري، للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يترأسه ادريس 
وأحالت اللجنة المراسلة على رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في أفق تجاوب. الأولى

لطلب رأيه ”  لحقوق الإنسانالمجلس الوطني“، على ”العنف ضد النساء محاربة”بـطالبت فرق المعارضة في مجلس النواب بإحالة مشروع القانون المتعلق 
.فيه

يس لجنة ، رئ”الاشتراكي الاتحاد”و، ”والمعاصرة الأصالة”و” الاتحاد الدستور“، راسلت كل من فرق ″24اليوم”ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية، لـ
قيد الدراسة في الغرفة  ، في مشروع القانوناليزميالعدل والتشريع لطلب الرأي الاستشاري، للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يترأسه ادريس 

.الأولى

http://www.marocbuzz.com/ar/2016/05/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A
9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
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https://ledesk.ma/encontinu/sebbar-soppose-au-projet-de-loi-sur-le-travail-des-mineurs/
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Le Maroc veut renforcer ses liens avec Toulouse

À l'occasion du premier événement organisé par le consulat du Maroc de Toulouse depuis sa prise de 
fonctions il y a six mois, la nouvelle consul générale du royaume, Myriem Nagi, a réaffirmé sa volonté de 
renforcer les échanges qui lient déjà le pays avec la Ville rose et sa région. «Je souhaite mieux faire connaître 
le Maroc et montrer que c'est un pays ouvert au débat, aux échanges», explique Myriem Nagi.

Preuve de l'intérêt des Toulousains pour le sujet, c'est dans un amphithéâtre bondé que s'est déroulée hier 
soir la conférence-débat sur la situation politique et économique actuelle du Maroc organisée à l'université 
Paul Sabatier, en présence du président du Conseil National des Droits de l'Homme du Maroc. 
Élus, représentants religieux, entrepreneurs, avocats, universitaires, étudiants, tous étaient au rendez-vous.

«Il existe déjà beaucoup d'échanges avec Toulouse et sa région. De nombreux groupes toulousains comme 
Safran, ATR, Airbus et Thalès sont déjà présents au Maroc. Les universités travaillent aussi ensemble. Nous 
sommes des partenaires de longue date et très solides», rappelle Myriem Nagi. «Je souhaite 
institutionnaliser ces échanges et leur donner une plus grande visibilité.»

Il y a deux mois, la consul a initié des discussions avec la mairie de Toulouse en vue d'un partenariat avec 
Casablanca, notamment dans les secteurs économiques et culturels. Un accord devrait être signé dans les 
tout prochains mois. Des discussions sont aussi en cours à l'échelle régionale. «Les autorités locales ont 
accueilli très positivement cette volonté d'approfondir nos relations», assure la Myriem Nagi. La présence 
de Jean-Claude Dardelet, vice-président de Toulouse Métropole chargé du développement international, et 
du vice-président de la région hier soir en sont certainement la preuve.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/11/2341697-conference-le-maroc-veut-renforcer-ses-liens-avec-
toulouse.html
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